كان كلامنا المتقدم في تبيان الوجه الثاني الذي أفاده الماتن (يحفظه الله) من أن الاستصحاب لا يجري إذا كان أحد الطرفين قد طُهّر، ويرجع السبب في عدم جريانه ـ إذا صح التعبيرـ، خلنا نعبر بتعبير آخر، لا نقول الاستصحاب لا يجري، خلنا الذي أقوى من الاستصحاب، أن العلم الإجمالي لا ينجز الطرف الباقي، بحيث يوجب نجاسة الملاقي، لماذا؟ لإمكانية جعل الحكم الظاهري بالطهارة، نعم يمكننا جعل الحكم الظاهري بطهارة هذا الطرف الباقي، عجيب، الوجه السابق قلنا نستطيع استصحاب طهارته، هنا ماذا نقول؟ يمكن أن يجعل الشارع حكماً ظاهرياً بطهارة هذا الطرف الذي على اليسار، الذي ما نتيقن، طهرنا أحد الطرفين ثم اشتبه المطهر بغيره، يمكننا أن نجعل هذا الطرف، أحد الطرفين حتماً خارج، وهو لاقى كلا الطرفين، الثوب هذا الملاقي، أحد الطرفين لا قيمة له بملاقاته لعلمنا بطهارته، الطرف الثاني يمكننا أن نجعل حكماً ظاهرياً بطهارته، ولا مانع من جعل الحكم الظاهري بالطهارة، لماذا لا مانع؟ تقدم عندنا لماذا نحن لا نستطيع أن نجعل حكماً ظاهرياً بالطهارة في صورة منجزية العلم الإجمالي الذي ما خرج أحد طرفيه للوقوع  في المخالفة القطعية، أما في هذا المقام ما عندنا ما يوجب الوقوع في المخالفة القطعية، فلذا يمكن جعل الحكم الظاهري بالطهارة، ولإمكانية جعل الحكم الظاهري بالطهارة لهذا الطرف، لإمكانية ذلك نقول بطهارة الملاقي، ولا نقع في محذور المخالفة القطعية كما في صورة منجزية العلم
 الإجمالي، ولهذا ينبغي أن نلتفت إلى هذا الفرق الدقيق بين مقامنا الذي نحن فيه وبين ما أشكل به علينا، ما أشكل به علينا يختلف عما نحن فيه، الذي أشكل به علينا ماذا؟ لو احتملنا تطهير أحد الطرفين، قلنا الاستصحاب يجري، ولجريانه ماذا نقول؟ بنجاسة الملاقي، لأنه مجرد احتمال، أما هذا لو قطعنا بتطهير أحد الطرفين قلنا لا، واحد: الاستصحاب لا يجري، الأمر الثاني: يمكننا جعل حكم ظاهري بالطهارة،  ما الفرق بعد؟ يقول شوفوا الفرق، في صورة احتمال تطهير أحد الطرفين، يعني الشك، شك طهرنا أو ما طهرنا؟ نجري الاستصحاب، ما يمكننا جعل الحكم الظاهري بالطهارة للطرف الآخر، لماذا؟ لأن الاستصحاب قد تنجز، الاستصحاب يعني يقول لي دع، اترك! فلو جاء الحكم الظاهري وقال لي نعم اقترف، ارتكب!، الاستصحاب يقول لي دع! وهذا الحكم الظاهري يقول لي لا بأس عليك، ماذا نقع فيه هنا؟ نقول يحتمل أن نحن ما نقع في شيء، أنه ما فيه حكم أصلاً، ويحتمل الوقوع في ماذا؟ في المخالفة، طيب فليكن احتمال الوقوع في المخالفة، يقول مر علينا هذا أنه لا يمكن جعل الحكم الظاهري لاستلزامه احتمال الجمع بين المتنافيين، ما يمكن، إذا كان الحكم الظاهري يستلزم الجمع بين المتنافيين لا يمكن، وهنا المقام الذي أشكل به علينا، لا يمكن جعل الحكم الظاهري في الطرف الآخر، لأن نحن نحتمل أن نحن طهرنا الطرف الذي على اليمين، ما يفيدنا هذا الاحتمال، نجري الاستصحاب، يعني نقول الأصل عدم تطهيره، تقول لماذا لا يمكننا جعل الحكم الظاهري في الطرف الآخر؟ نقول لك: لوجود احتمال الجمع بين المتنافيين وهو كالقطع، الاحتمال لابد أن ينفيه العقل، لأنه كالقطع في الوقوع، أو في الحكم بالمتنافيين، كلاهما محال، لما مر علينا أن القواعد العقلية غير قابلة للتخصيص، إذا كان الاحتمال هذا أيضاً كالقطع، إذن عرفنا الفرق بين ما نحن فيه وبين ما أشكل به علينا؟

طبعاً تعبيرات الماتن مربكة، يعني ليست دقيقة مثل الذي أنا وضحته، المفروض يصير أرقام، يقول الإشكال كذا والإجابة كذا، حتى يصير المطلب واضحاً، هو جاء به بنحو معمم، الآن نقرأ ونشوف اشلون كلامه، الذي يقرأه، يعني الذي ما يعرف المطلب أصلاً ما يعرف يطبقه...

...

لا، ليس ما درس، كل واحد له طريقة في العرض، طريقة العرض هذه الحديثة هي الأهم طبعاً، الوضوح في المطلب يخلي المطلب مثل الرياضيات، يعني مهم جداً...

تطبيق:

أما في المقام...

ما يقولون أما في المقام...

أما ما أشكل به علينا...

أما في المقام، أي مقام؟ نحن في مقام الآن نحن نجيء به، في مقامنا أي مقام نحن نتحدث فيه؟ نحن في مقام نتحدث إمكانية جعل الحكم الظاهري بالحكم الترخيصي، هذا مقامنا، فلو قلنا أما في المقام، يعني ما زلنا في نفس المقام، فالأصح ماذا نقول؟ أما فيما أشكل به علينا، صار المطلب واضحاً، لأنه ما نقول أما في المقام، نجيء بالإشكال ونقول أما في المقام..؟

 فحيث كان اليقين الإجمالي أو التفصيلي بتحقق الطهارة...

نعم طبعاً نحن هذا الآن نقدر نقول، وأيضاً هذا بعد التعبير شوية ركيك أما في المقام، وفي مقامنا نقول...

وفي مقامنا حيث كان اليقين الإجمالي أو التفصيلي بتحقق الطهارة لأحد الاطراف في ظرف الحكم الظاهري بالنجاسة الذي ينقحه الاستصحاب، لفرض اتحاد سببهما، فاستصحاب النجاسة لا يبتني على إلغاء احتمال انطباق موضوع النجاسة الظاهرية على موضوع الطهارة الواقعية المعلوم إجمالا أو تفصيلا...

لأن نحن الآن نتكلم في المقام، إذا كان عندنا أحد الطرفين ماذا قلنا؟ طهرناه واقعاً، ونعرف أنه واقعاً طاهر، هذا يصير معلوم تفصيلاً، وإذا كان اشتبه بعد مع الطاهر، ماذا يصير؟ صار معلوماً إجمالاً، قلنا في الطرف الثاني يمكن جعل الحكم الظاهري الترخيصي...

إجمالاً أو تفصيلاً...

لكن هذا المقام الذي نحن فيه يختلف عن الإشكال الوارد علينا، شفت اشلون، قال بل، بل وهو يريد يعطي إجابة عن ذلك الإشكال الذي نحن احتملنا أن نحن طهرنا أحد الطرفين وأجرينا الاستصحاب، الاستصحاب ماذا يقول لي؟ يقول لي: اجتنب الطرفين، في ذاك الإشكال ما يمكننا ماذا؟ لا يمكننا جعل الحكم الترخيصي في أحد الطرفين، لماذا؟ للوقوع في احتمال المخالفة القطعية والوقوع في احتمال المخالفة القطعية كالقطع بالمخالفة القطعية، يعني لا يمكن جعله، واضحة الفكرة، يعني ماذا مفروض نعبر هنا؟ 

وأما...هذه غير صالحة، ماذا نقولها؟

نقول وفي مقامنا حيث كان يمكن جعل الحكم الترخيصي في أحد الطرفين فلا يلزم الوقوع في المخالفة القطعية، خلاص تم الكلام...

وأما فيما أشكل به علينا فيلزم منه الوقوع في احتمال المخالفة القطعية وهو كالقطع بالوقوع في المخالفة العقلية، يعني يحيله العقل، يصير المطلب تاماً، واضحة الفكرة لنا؟

يعني يكون نفصل بين الإشكال الذي أشكل به علينا وما نحن فيه من مقام، واضحة لنا الفكرة الآن؟ تم المطلب...

قال، نعم... 

 بل يبقى التردد على ما هو عليه، فيمتنع جعل الحكم الظاهري حينئذ..

أين هذا (بل يبقى)؟ في مورد الإشكال، هو جاء به ماذا؟ يعني جاء بما نحن فيه، الذي هو، الذي نحن بصدد بحثه، والذي خليناه إجابة وحل عن الإشكال مع الإشكال ممزوجاً، جاء بهما متمازجين، مخلوطين، يصح هذا؟ ما يصح، لأنك ما تعرف المطلب الآن لو قرأته، يحتاج ترجع...

....

صحيح مايقدر الواحد يفهمه...

يفهمه الذي عارف أنه المطلب والإشكال وأن هذا قصد الماتن كذا، وإلا ما يقدر الواحد يعني، بالتأمل الواحد يفهمه، لكن ما تحتاج كل الناس الذين تخاطبهم يعني خريتي صناعة...

ولذلك يقول...

وهنا ماذا يقول، لما قال وأما الآن...

وأما فيما أشكل به علينا يبقى التردد على ما هو عليه، فيمتنع جعل الحكم الظاهري حينئذٍ، لماذا؟... لاستلزامه احتمال اجتماع المتنافيين، كما ذكرنا آنفا، ولا خصوصية للعلم التفصيلي في ذلك...

لأنه احتمال، مجرد احتمال أن نحن طهرنا أحد الطرفين، ولذلك قلنا الاستصحاب لا يجري، واضحة الآن لنا الفكرة؟...

إن قلت...

في مورد الإشكال الذي أشكل به علينا، أنت قبلت أنه في كل مورد من موارد العلم الإجمالي، في كل مورد بخصوصه يمكن جعل الحكم الظاهري، يقول: صح أنا قبلت في كل مورد بخصوصه، لكن في مورد الإشكال ما يمكن أجعله في كلا الطرفين، لأنه مثل ثاني الموارد التي يتنجز العلم الإجمالي، لا يمكنني أن أجعل حكما ترخيصياً في كل أطراف العلم الإجمالي، لماذا؟ لاستلزامه الوقوع في المخالفة القطعية...

شوف شيقول، يعني هذا دفع دخل...

 ومجرد عدم صلاحية العلم الإجمالي للعمل في كل طرف بخصوصه ليس فارقا...

يعني ماذا يقول؟ يعني ما المفروض أن نعبر، ماذا نقول؟ 

ومجرد صلاحية إجراء الترخيص في كل بخصوصه على حده، هذا لا يكفي، لأن نحن نحتاج أن نجعل، أن لا نقع في المخالفة القطعية، ولا نقع أيضاً في المخالفة الاحتمالية، وهذا وإن كان كل طرف بخصوصه يجري فيه الترخيص، لكننا لا نستطيع أن نجري الترخيص في كل من الطرفين، لاستلزامه المخالفة القطعية أو المخالفة الاحتمالية، ولذلك لا نقول...

ثم يقول ونضيف إضافة، نقول: وهذا هو السبب الرئيس الذي يجعل إشكال الشبهة العبائية غير وارد...

 ما هو تبين السبب الرئيس؟ لأن أحد الطرفين وهو الطرف الأعلى طهرناه، والطرف الأسفل ماذا قلنا فيه؟ يمكن جعل الحكم الترخيصي فيه، فمعناه ماذا؟ أن الملاقي لكل من الطرفين لاقى الطرف الأعلى المتيقن بطهارته، ولاقى الطرف الأسفل الذي يمكن جعل الحكم الترخيصي فيه، فمعنى ذلك ماذا؟ يبقى الملاقي على طهارته...

بخلاف لو كان الثوب لاقى طرفين أحدهما محتمل أن نحن طهرناه، محتمل، واستصحبنا النجاسة، فإننا لا يمكن أن نقول بطهارة الملاقي، بل نحكم بنجاسة الملاقي حكماً ظاهرياً، فإذن اتضح عندنا وجود فرق أو ما اتضح؟ يقول هذا الفرق الفارق والجوهري فيه الكفاية للقول بأن ما نحن فيه، يعني في إشكال الشبهة العبائية، الاستصحاب لا يجري، وبقية العلم الإجمالي، على حد تعبيري أنا، أو العلم الإجمالي الضعيف لايفيدنا للقول بنجاسة الثوب الملاقي، بخلاف ما أشكل به علينا، لأن الاستصحاب يجري ولا نستطيع جعل حكم ترخيصي في كل من الطرفين، ولا
في أحد الطرفين بعد، عرفنا؟ فأصبح هناك فارق بين ما نحن فيه وما أشكل به علينا، خلاص اتضح المطلب الآن، صار واضحاً؟ واضح...

قال: ومجرد عدم صلاحية العلم الإجمالي....

ليس فارقاً، بل قد يدعى أنه يكفي في العمل المترتب على معلوم التطهير بالإجمال....

يكفي ماذا؟  عدم سببية ملاقاته للتنجيس...

لأن نحن إذا طهرنا أحد الطرفين، وجاء الثوب ولاقى كل من الطرفين، فنقول هذا يجعل هذه الملاقاة كلا ملاقاة، يعني أن الملاقي كأنه لم يلاقِ شيئاً، يعني يبقى على حاله....

 حيث يترتب الأثر عليه بضميمة استصحاب طهارة الطرف الآخر - كما تقدم في الوجه الأول -...

إما نقول بالاستصحاب، قلنا الاستصحاب يجري فيه بخصوصه، ولا يعارض الاستصحاب الآخر، لأنه لا يجري، معلوم الطهارة الطرف الآخر، لكن تعال: لو احتملنا أن نحن طهرنا أحد الطرفين، ما نقدر نجري الاستصحاب في كلٍ من الطرفين، لأن إجراء الاستصحاب في أحد الطرفين راح يعارض الطرف الآخر...

 ومثل هذا الأثر العملي الضمني كاف في احتمال التنافي العملي بين العلم واستصحاب نجاسة النجس، فيمتنع جريان الاستصحاب المذكور....

 يعني هنا ما نقدر نجري الاستصحاب، لأنه لا علم إجمالي عندنا إلا ضعيف، ولا استصحاب يجري، لماذا؟ لأن الاستصحاب قلنا متى يجري؟ يجري في مثل ما أشكل به علينا، أما ما نحن فيه فالاستصحاب لا يجري، بل الاستصحاب في الطرف هذا، استصحاب الطهارة الذي يجري بخصوصه، واضح لنا الفكرة؟

ثم ختم بما قلنا بالأمس، ماذا قال؟ قال هذا الوجه بالرغم من وجاهته، وبالرغم من أنه من بنات أفكاري، يعني أنا الذي نظرته، ونضدت أطرافه، يعني رسمت معالمه، ترى هذا الوجه يعني يفهم من الوجوه السابقة، لكن هو يعني تقريب، صورة جديدة، يقول: نحن بدال ما نقول إن الاستصحاب ما يجري، نقول الاستصحاب في أحد الطرفين بخصوصه يجري، لأنه لا يعارض ذاك، ولا يوقعنا لا في مخالفة قطعية ولا في مخالفة احتمالية، بخلاف ما أشكل به علينا، هذا خلاصة الوجه الجديد...

لكن يقول مع ذلك، يقول أنا اشوية من هذا الوجه الجديد، يعني ممكن واحد يشكل عليه، ممكن واحد يتأمل فيه، لكن هو صحيح أنا أشوفه، إلا ليس فقط صحيحاً، يعني خوش التفاتة للماتن (يحفظه الله)، إلتفاتة جميلة جداً، يعني نحن يكون نركز أنه في مورد الإشكال الذي أشكل به علينا يختلف في الجذر، في العمق، لأنه يلزم منه ماذا؟ الوقوع، إما في مخالفة قطعية أو في مخالفة احتمالية...

وأما ما نحن بصدده، فما فيه إلا أحد الطرفين بخصوصه، فنجري الاستصحاب، استصحاب الطهارة في أحد الطرفين، دون أن يلزم لا وقوع في مخالفة قطعية ولا وقوع في مخالفة احتمالية، هذا شيء منجز، ما فيه شيء منجز حتى خالفناه، ذاك فيه استصحاب منجز، أما هنا ما فيه شيء منجز كما قلنا، لأن العلم الإجمالي خرج، فما فيه إلا الاستصحاب، الاستصحاب ما قدرنا نجريه، بل أجرينا ما يعاكسه، فإذن عرفنا الفارق بين الوجهين؟ عرفناه...

 وينبغي التأمل التام في هذا الوجه، لأهميته جدا بعد مطابقته للمرتكزات، ونهوضه بدفع الشبهة على عمومها، يعني ليس فقط في مقامنا، في مقام الشبهة العبائية...

 وإن أمكن الاستغناء عنه بالوجه الأول. والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق والتسديد، وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

استصحاب الأمور التدريجية...

استصحاب الأمور التدريجية ماذا؟ 

نحن عندنا كما يقال الأمور على ثلاثة أقسام، شوفوا، نحن مرة نستصحب عدالة زيد، نشك فيها فنستصحب العدالة، وأخرى وجود زيد نفسه، زيد موجود أو غير موجود؟ فنستصحب وجود زيد، طبعاً استصحاب وجود زيد يسمونه بمفاد كان التامة، واستصحاب عدالته، كان الناقصة...

ثالثة، نستصحب الزمان، الآن مثلاً عندي ماذا؟ الفجر، أنا قعدت اليوم متأخر، الفجر ماذا يجب عليّ؟ له حكم صح؟ وجوب أداء الصلاة، فشككت في انقضاء وتصرم الفجر، استصحب بقاء الفجر وأؤدي الصلاة، نعم، أيضاً عندي ماذا؟ صائم، فشككت في انقضاء النهار، أستصحب بقاء النهار، يعني ما يجوز لي آكل ولا أشرب، أنا الآن في الصباح، فشفت الشمس ماذا؟ يعني مرتفعة جداً، فشككت في الزوال، استصحب عدم تحقق الزوال وهلم جرا...

يعني كذا الحال في استصحاب الزمان المتيقن الباقي على حاله...

شهر شعبان، يعني أنا شككت الآن دخل رمضان أو لا؟ استصحب شعبانية شعبان...

انقضى رمضان أم لا؟ استصحب رمضانية رمضان، يعني بقاء رمضان، أن هذا اليوم الذي كذا باقي، ولذلك جاء صم للرؤية وافطر للرؤية، يعني خل عندك يقين على الحالة التي أنت فيها، حتى يحدث لك ما ينقض يقينك السابق، هذا ماذا نسميه، استصحاب الزمان، وعندنا أمور ليست زمان، سميها أموراً زمانية، زمان وزماني، ماذا بعد الزماني؟ الآن كلامي وأنا أتحدث به إليكم، وأتكلم به معكم، هذا ماذا نسميه؟ زماني، الكلام، هذا الكلام هذا زماني، لأنه له ماذا؟ فيه جمل، هذه الجمل يترتب بعضها على بعضها الآخر، ولا يأتي هذا الآخر إلا بعد انقضاء وتصرم المتقدم، فماذا نقول؟ نقول زماني، يعني يحتاج إلى زمان، هذا مثل ماذا؟ نعم، مثل الكلام، مثل نزول المطر، وأشياء كثيرة من هذا القبيل، طيب، طبعاً الاستصحاب في زيد بمفاد كان التامة هذا لا إشكال فيه، زيد موجود أشك في وجوده، لا إشكال فيه، وفيه مفاد كان الناقصة، زيد عادل وإلا قائم وإلا جالس، وبعدين أنا أشك في أن عدالته باقية أو قيامه باقي، أو قعوده باقي، فأستصحب العدالة والقيام والقعود على حاله، هذا ما فيه أي مشكلة، المشكلة أين؟ المشكلة يا أحباءنا في الزمان والزماني، نفس الزمان، لأن أجزاء الزمان المتيقنة قد تصرمت، وهذه التي مشكوكة، باقية أو غير باقية؟ هذه أجزاء أخرى جديدة، مغايرة للأجزاء المتيقنة، فعندما أريد أن استصحب ما كان، الذي كان بيدي، الحاصل المتحقق، قد انقضى وتصرم وانتهى، والذي أشك فيه أنه باقي، هذا جديد، الأصل أنه لم يحدث، يعني الآن عندنا شخص يتكلم في الخارج، دخلت وهو يتكلم، وشككت أنه ما زال يتكلم، هذا زماني، كلام زماني، وهو مثل الزمان بالضبط، فهل يجوز لي أن استصحب بقائه يتكلم أم لا؟ قيل لا، الزمان نفس الشيء قيل لا، لماذا لا؟ لأن المشكوك غير المتيقن، ونحن قد اشترطنا في صحة جريان الاستصحاب أن يكون المشكوك هو نفس المتيقن، هو نفسه الآن أو غيره؟ غيره، إذا كان غيره ماذا نقول؟ نقول الأصل عدمه، لأن ذاك المتيقن هو انقضى وتصرم وانتهى، وهذا بعد الأصل أنه لم يحدث، طيب شكيت أنه ما زال يتكلم، الأصل أنه خلاص، بعد هذا الكلام الثاني الذي سيقوله ما قاله، لم يصدر منه، لأنه شيء جديد غير الكلام الأولي الذي حدث، فإذن الإشكال، يسمى هذا كما مر علينا في الكفاية وفي غيرها من الكتب الأصولية: استصحاب الأمور التدريجية، كنزول المطر، كالكلام، كالزمان، أو يقال استصحاب الزمان والزماني، الزمان نفسه واضح لنا، مثل الليل والنهار والصبح والأصيل وهلم جرا من الأمور ، نعم، زمان زمان زمان، والزمان هذا إش قد له فوائد وتترتب عليه أحكام، ونزول المطر أيضاً كذلك زماني، الكلام زماني، استمرار نزول الماء في الميزاب، وهلم جرا من الأمور التي على هذا النسق وعلى هذا المنوال....

فماذا نقول في هذه الأمور؟ الاستصحاب يجري أو لا يجري؟ قيل لا يجري، لماذا لا يجري؟ لأن المشكوك غير المتيقن، ونقدر نقول المتيقن غير المشكوك، ونحن قد اشترطنا وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، فقيل إن الاستصحاب لا يجري...

وقيل يجري بوجوه، كيف يجري؟ صح، نحن اشترطنا وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، أو القضيتين، عبر القضية أو القضيتين، يعني نفسه، لكن شوف، الوحدة ليست الوحدة هي بنظر العقل، لا، الوحدة العرفية، زيد أيضاً قلنا بمفاد كان التامة، شيء موجود نشك في خروجه من المدرسة، من الحوزة، نستصحب وجوده، لأن هذا العرف يرى وجود زيد بمفاد كان التامة، عدالته بمفاد كان الناقصة، العرف يراها، شككنا أنه مثلاً ماذا؟ جاء من دون غترة، هل اقترف منافٍ للمروءة وبالتالي اختلت عدالته أم لا؟ بناءً على أن منافيات المروءة تخل بالعدالة، عرفنا؟ تخل بالعدالة، هو اليوم ما لبس غترة، طبعاً نسق خاص، ليس كل واحد ما يلبس غترة، هذا معلوم أنه يعني غترته وكذا، أشياء يعني تترتب عليه أشياء، وإلا قد يكون هو لبس الغترة يخل بالمروءة، ولكن من باب المثال يعني...

المهم، نحن إذن نشك في العدالة بمفاد كان الناقصة، نستصحب العدالة المتيقنة وهذا لا إشكال فيه عرفاً...

باقي الكلام، باقي الزمان، أنا ما زلت في الفجر الذي هو الفترة الممتدة من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، في الليل ما زلت أو دخل النهار، في النهار أو دخل الليل، استصحب النهار واستصحب الليل، لأن العرف يرى وحدة لليل وللنهار وللفجر وللصبح وللأصيل ول ول...هذه الأمور، كلها يراها وحدة، ونحن نكتفي بالوحدة العرفية، ولانحتاج إلى الوحدة الدقية العقلية، لأن الأمور ينظر إليه بأي نظر؟ بالنظرة العرفية، وليس بالنظرة الدقية العقلية، فما يتصرم تدريجاً كالزمان والزماني يكفي للقول بجريان الاستصحاب فيه رؤية العرف له شيئاً واحداً، هذه الرؤية فيها الكفاية، عرفنا الإجابة نمرة واحد الآن؟

وبهذه الإجابة، هذه الإجابة ماذا نسميها؟ سهلة، لكن ترى هي إجابة يعني حلوة وجميلة، وكلما أمعن الإنسان فيها النظر وجدها ماذا؟ يعني تتناسب مع الأدلة، لأن هذه الأدلة ما تقول لنا مثلاً ماذا؟ أنت لابد أن تمعن النظر بنحو ترى الأشياء دقة، وإنما تقول لنا عندك يقين بشيء شككت فيه، ابنِ على يقينك السابق، طيب يقيني السابق بوجود زيد بعدالته بالنهار بالليل بالطاهرة كحكم، بأي شيء، بالنجاسة بالزوجية بالملكية، بهذه الأمور، الأمر كله على هذا النسق عرفاً، والإشكال بأن المتيقن غير المشكوك ماذا نقول؟ صح هو غيره، لكن غيره دقة،  وهذه النظرة الدقية غير منظورة في الأدلة الشرعية التي بنينا عليها حجية الاستصحاب، هذا الإجابة نمرة واحد، باكر تجيؤنا بعد نمرة اثنين وثلاثة...

ولذلك يقول:

الفصل الرابع في استصحاب الأمور التدريجية 

من الظاهر أن المستصحب هو النسبة القائمة بأطرافها، سواء كانت بمفاد (كان) التامة...

وجود زيد، نقول كان زيد، بمعنى وجد زيد، فأشك في وجوده، أستصحب وجود...

 أم بمفاد (كان) الناقصة...

كان زيد قائماً أو عادلاً....

 وعليه فموضوع النسبة.. تارة: لا يكون له أجزاء خارجية، كالعدالة المحمولة على زيد. وأخرى: يكون له أجزاء خارجية، ويكون قيام النسبة به بلحاظ قيامها بأجزائه الخارجية. 
ولا كلام في الأول، أما الثاني فقيام النسبة بأجزائه.. تارة: يكون بقيامها بمجموع الأجزاء دفعة واحدة، لكونه أمرا قارا مستقراً، تجتمع أجزاؤه في الوجود، كالثوب الذي نحمل عليه البياض والسواد، كعرض البياض والسواد يقوم بتمام أجزاء الثوب...

وأخرى: يكون بقيامها هذه النسبة، لكن بأجزائه على نحو التدريج  والتصرم، يعني وجود الجزء اللاحق يلزم منه انعدام الجزء السابق، وانعدام الجزء السابق يترتب عليه وجود الجزء اللاحق...

 فهي لا تقوم إلا بجزء واحد على نحو التعاقب بين الأجزاء، إما لأنه أمر تدريجي لا تجتمع أجزاؤه في الوجود، كالكلام والحركة، أو لأن قيام العرض به على هذا النحو، على هذا النسق، وإن كان هو أمرا قارا مجتمع الأجزاء، مثل ماذا؟ كمس الجسم المدور...

أنت تقول أنا أمسه، لكن تمسه على نحو التعاقب، لأنه يدور، فما مسسته في آن واحد، يعني في آن، وإنما في نحو تدرجي...

 من طرف واحد حال دورانه، بل هو بلحاظ نفس العرض - كالمس - يكون تدريجيا أيضا، لتباين أجزائه وتعاقبها بلحاظ تباين أجزاء المعروض حقيقة وتعاقبها في الاتصاف بالعرض خارجا.
 والكلام في استصحاب الأمور التدريجية يختص بهذا القسم، ويقابل استصحاب الأمور القارة التي يراد منها الأعم مما ليس له أجزاء خارجية - كالعدالة - ومن القسم الأول الذي له أجزاء خارجية مستقرة.

 إذا عرفت هذا، فقد استشكل في جريان الاستصحاب في الأمور التدريجية...

يعني في الزمان والزماني...

لعدم اجتماع ركني الاستصحاب...

ركنا الاستصحاب ما اجتمعا، اليقين بالشيء يختلف عن الشك فيه، والشك فيه يختلف عن اليقين به، الأجزاء المتيقنة هذه ماتت، تصرمت، انقرضت، والمشكوكة أنا ما أدري حدثت أم لا، أقول المطر الآن مستمر أو غير مستمر، هذه قطرات المطر هذه شيء جديد، الكلام مستمر أو... الجمل هذه شيء جديد، ليست هي الجمل التي انقضت، ولا اتصال بين الجمل والجمل الأخرى، لا، شيء، وجود ثاني هذا، له زمانه، أمور زمانية كما قلنا، يعني متزمنة بالزمان، الزمان ظرف لها، وعاء...

في الأمور التدريجية، بعدم اجتماع ركني الاستصحاب فيها، لان ما علمنا بوجوده سابقا من أجزائها معلوم الارتفاع، وغير مشكوك الحدوث، والأصل وغيره يعني من الأجزاء مشكوك أنه حدث أو ما حدث، حتى نبني على استمراره واتصاله بالأجزاء السابقة، ذيك الأجزاء السابقة خلاص، ماتت، أنعدمت، وهذه الأجزاء الجديدة مشكوكة أنها حدثت أو ما حدثت، فأي استصحاب يجري فيها؟ استصحاب عدم حدوثها...

فالأصل عدمه، وليس هناك أمر واحد معلوم الحدوث مشكوك البقاء. 
وقد دفع غير واحد الإشكال المذكور بما يرجع...

لأن بقاء كل شيء بحسبه، بقاء الأمور التدريجية إنما هو بتعاقب أجزائها، يعني وهو لا يخل بوحدتها، ولا بصدق اليقين والشك فيها، لماذا؟ لأن نظرة العرف لها على هذا النحو وعلى هذا النسق، فإذا افترضنا أن موضوع الأثر هو النسبة الواحدة القائمة بالمجموع بهذا النحو، لا النسب المتعددة القائمة بالأجزاء المتكثرة، تعين جريان الاستصحاب...

لأني أنا ما أنظر إلا، الليل على هذا النسق، النهار على هذا النسق، نزول المطر على هذا النسق، الكلام على هذا النسق...

 لتمامية ركنيه، أقول كان يتكلم، والآن أشك في انقطاع كلامه، استصحب بقائه يتكلم، المطر كان ينزل، الآن أقول وقف أم لا؟ استصحب الليل، النهار...

 وليس ذلك مبنيا على التسامح العرفي في البقاء - كما يظهر من بعض كلماتهم - .....

هذا ليس تسامحاً في نظر العرف، لأن العرف يرى حقيقة أن هذا أمر وحداني...

بل هو مبني على البقاء الحقيقي لما يفرض كونه موضوع الأثر بعد النظر في الأدلة...

لأن نحن ما علينا إلا من الأدلة كما قلنا، الأدلة تنظر إلى الأشياء بهذه النظرة...

ولو بتوسط ما يفهمه العرف من هذه الأدلة، وقد تقدم في محله أن ذلك هو المعيار في جريان الاستصحاب.
وباكر تأتينا بقية الأدلة التي تثبت لنا صحة جريان الاستصحاب في الزمان والزماني وفي الأمور التدريجية.

والحمد لله رب العالمين.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
